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541588 ‐ هل يجب القسم للمطلقة الرجعية والعيش معها؟

السؤال

طلقت إحدى زوجات قبل بضعة أسابيع، ه تعيش ف منزلها الخاص الذي أدفع إيجاره، أنا لا أريد هذا الزواج، هل يفرض

عل الرجل أن يون هناك؟ مشلاتنا لا يمن إصلاحها، أعلم أن المرأة لا يمنها مغادرة بيت زوجها، لن بما أن هذا ليس

منزل، هل يجب عل العيش هناك خلال العدة؟ أيضا، أشارك الوقت بين زوجات، هل يجب أن أعطيها الوقت خلال العدة؟

سأستمر ف دفع إيجارها خلال العدة وفواتير أخرى، إذا طلقتها ثم جاء الحيض بعد أسبوعين، هل يعتبر ذلك حيضة واحدة ثم

أنتظر حيضتين أخريين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأصل أنّ المطلقة الرجعية (أي ف عدة الطلقة الأول أو الثانية) تقيم فترة العدة ف بيت الزوجية، ولا يجوز لها الخروج

نمو هال دُودلْكَ حتو نَةِيبم شَةبِفَاح ينتانْ يا ا نجخْرلا يو هِنوتيب نم نوهلا تُخْرِج ) والانتقال منه إلا بإذن الزوج لقوله تعال

يتَعدَّ حدُود اله فَقَدْ ظَلَم نَفْسه ) الطلاق/ 1.

قال السعدي  رحمه اله: “أما النه عن إخراجها؛ فلأن المسن يجب عل الزوج للزوجة، لتمل فيه عدتها الت ه حق من

حقوقه، وأما النه عن خروجها، فلما ف خروجها من إضاعة حق الزوج وعدم صونه، ويستمر هذا النه عن الخروج من

البيوت، والإخراج إل تمام العدة” انته من “تفسير السعدي” (ص869).

جاء ف “الموسوعة الفقهية” (25/113):” الْمعتَدَّةُ عن طَلاقٍ رجع تُعتَبر زَوجةً ؛ لانَّ ملْكَ النّاح قَائم ، فَانَ الْحال بعدَ

نم نْتُمس ثيح نم ننُوهسا) :  َالتَع هلقَوا، ليهف َنوبِ السۇج َلا عيعمج لْمالْع لها ذَا اتَّفَقهلو ، لَهالِ قَبالْحالطَّلاقِ ك

.انته ”(مدِكۇج

وحيث إنّ زوجتك تقيم فترة الزواج ف منزلها الخاص وأنت تدفع إيجاره فإنها تعتد فيه، ويلزمك دفع إيجاره حت تنته العدة.

وذلك أنّ هذا البيت هو محل عشرتم الزوجية، حيث إنّك لم تقم بإخراجها من بيت الزوجية الذي كنتم تقيمون فيه، ولا خرجت

ه من بيت أقمته لها.

قال النووي رحمه اله:
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“إذا طلقها وهو غائب، وه ف دار له بملك أو إجارة، اعتدت فيها، وإن لم ين له مسن، وله مال: اكترى الحاكم من ماله

مسنا تعتد فيه، إن لم يجد متطوعا به. فإن لم ين له مال، اقترض عليه، واكترى. فإذا رجع، قضاه” انته من “روضة

الطالبين” (8/423).

ثانياً:

لا يجب عليك العيش معها فترة العدة، ولا القسم لها ف المبيت إلا أن تشاء، وذلك أنّ الرجعة حق للزوج ومن مقاصد وجوب

العدة أن يراجعها، والرجعة تون بالقول أو الفعل (الجماع).

وحيث لا ترغب بإرجاعها، فلا يلزمك القسم، ولا المبيت عندها.

قال البهوت رحمه اله:

“ولا قسم لمطلقة رجعية. صرح به ف المغن، والشرح، والزركش ف الحضانة، وما ثَم صريح يخالفه.

ولأنها ترجع حضانتها عل ولدها من غير مطلقها وه رجعية؛ فدل ذلك عل أنها ليست زوجة من كل وجه” انته من “كشاف

القناع” (5/201).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

“قوله: “لن لا قسم لها” يعن لو كان له زوجات أخر، فليس للمطلقة الرجعية حق القسم، فلا تطالبه بليلة ويوم كزوجاته

الأخر؛ لأنها انفصلت منه.

وهل عليها ـ أيضا ـ ما عل الزوجات، من طاعة زوجها فيما يقتضيه العرف؟

نعم، فلو قال لها: اكنس البيت يلزمها طاعته مثل زوجاته الأخر، ولو قال: اغسل ثوب يلزمها، كالزوجات الأخر، ولهذا قال

حم الزوجات”؛ فل الأحام الت عل الزوجة أو للزوجات فهو ثابت لهذه المطلقة الرجعية، إلا أنها المؤلف: “لها، وعليها: 

قسم؛ لأنه طلقها” انته من “الشرح الممتع عل زاد المستقنع” (13/ 187). ليس لها 

وجاء ف “الموسوعة الفقهية الويتية” (33/189):

“القسم للمطلقة الرجعية: ذهب الشافعية والحنابلة: إل أنه ليس عل الزوج أن يقسم لمطلقته الرجعية مع سائر زوجاته؛ لأنها

ليست زوجة من كل وجه” انته

ثالثاً:
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أما بالنسبة للعدة، فعدة المطلقة الرجعية الت تحيض ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق، بمعن أن يأتيها الحيض وتطهر، ثم يأتيها

نصبتَري طَلَّقَاتالْمو ) :وتطهر، ثم يأتيها وتطهر؛ فهذه ثلاث حيض كاملة، سواء طالت المدة بينهن أم لم تطل، لقوله تعال

.(وءثَلاثَةَ قُر هِننْفُسبِا

وعليه؛ فـإن الذي مر من عدة زوجتك ‐حسب السؤال‐ حيضة واحدة، وعليك الانتظار حت تأتيها حيضتان غير الأول وبهذا

تنته عدتها.

وقد سبق ف الموقع بيان أحام عدة المطلقة مفصلا فيحسن الرجوع إليه: (12667)، (193290).

واله أعلم.
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